
**الفلسفة القانونية: دراسة في جوهر العدالة
والشرعية والحرية**

المؤلف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

**المقدمة**

القانون ليس مجرد ظاهرة اجتماعية أو نظاماً
للقسر، بل هو تعبير عن سؤال فلسفي أزلي:
كيف يمكن للبشر أن يعيشوا معاً دون أن يدمر

بعضهم بعضاً؟ والفلسفة القانونية ليست فرعاً
من فروع المعرفة، بل هي التأمل العميق في

هذا السؤال ذاته.  

ويأتي هذا الكتاب ليؤسس لفهم منهجي عميق
للفلسفة القانونية، لا باعتبارها تاريخاً للأفكار،

بل كممارسة عقلية حية تبحث في جوهر
الشرعية والعدالة والحرية. ويهدف إلى تفكيك
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البنية المفاهيمية التي تقوم عليها كل الأنظمة
القانونية، من خلال حوار فكري عابر للتاريخ

والجغرافيا يدمج بين الإغريق والرومان،
والفلاسفة المسلمين، وفلاسفة التنوير،

والمفكرين المعاصرين.  

ويتميز هذا العمل بتركيزه على الجوهر الوجودي
للقانون، إذ لا ينظر إلى القاعدة القانونية كنص،

بل كسؤال عن معنى العيش المشترك. وقد
صُمم ليكون مرجعاً أكاديمياً رصيناً للباحثين

والفلاسفة والقانونيين، دون الخوض في أي
موضوعات خارج الإطار الفلسفي-القانوني

البحت.

**الفصل الأول ما الفلسفة القانونية؟**

الفلسفة القانونية ليست دراسة للقانون، بل
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دراسة لما يجعل القانون "قانوناً". فهي تطرح
أسئلة جوهرية: ما مصدر الالتزام بالقانون؟ هل
القانون مشتق من الأخلاق أم مستقل عنها؟

هل يمكن أن يكون القانون ظالماً؟  

ويفرق الفلاسفة بين ثلاثة مستويات:  

:(Sociology of Law) **القانون كواقع** -
يدرس كيف يعمل القانون في المجتمع.  

- **القانون كنظام** (Jurisprudence): يدرس
قواعد القانون الداخلية.  

:(Philosophy of Law) **القانون كفلسفة** -
يدرس جوهر القانون ذاته.  

وقد طوّر هانز كيلزن نظرية "النقاء"، حيث يرى
أن القانون يجب أن يُدرس بعيداً عن الأخلاق
والسياسة. أما رونالد ديفوركين فيعارض هذا
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الرأي، قائلاً: "القانون يشمل الأخلاق، لأن
الحقوق تُكتسب من خلال الترابط الأخلاقي".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها الفلسفة
القانونية مبدأ "التكامل النظري"، الذي يقضي

بأن أي نظرية قانونية يجب أن تفسر ليس فقط
القواعد، بل أيضاً الممارسات القضائية والقيم

الدستورية.  

وأخيراً، فإن الفلسفة القانونية لا تقدم إجابات
نهائية، بل تفتح آفاقاً للتفكير، لأن "القانون

الحي هو القانون المساءل".

**الفصل الثاني الفلسفة القانونية عند الإغريق:
العقل والنظام**

عند الإغريق، القانون ليس أمراً إلهياً، بل ثمرة
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العقل البشري. ففي "الجمهورية"، يرى أفلاطون
أن المدينة العادلة هي تلك التي تحكمها

الحكمة، لا الشهوة. ويعرّف العدالة بأنها "فعل
كل واحد لما هو خاص به"، فلا يتدخل الحاكم
في التجارة، ولا يتاجر الجندي في السلاح.  

أما أرسطو، فيميز بين "العدالة الطبيعية" التي
تكون صالحة في كل زمان ومكان، و"العدالة
الوضعية" التي تختلف باختلاف المجتمعات.

ويقول: "العدالة هي الفضيلة الكاملة، لأنها تجمع
بين جميع الفضائل".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي الحديث على أن
"القوانين التي تخالف العدالة الطبيعية لا تُعتبر

قوانين مشروعة"، كما في حالة قوانين
العبودية.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها الفلاسفة
مبدأ "التناغم الاجتماعي"، الذي يقضي بأن
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النظام العادل هو الذي يحقق التوازن بين الأدوار
دون تدخل.  

وأخيراً، فإن الإغريق لم يفصلوا بين الأخلاق
والقانون، بل رأوا في القانون تجسيداً للعقل
الأخلاقي، وهو ما يتوافق مع الرؤية الحديثة

للقانون كتعبير عن القيم.

**الفصل الثالث الفلسفة القانونية عند الرومان:
القانون كفن العدالة**

عند الرومان، القانون ليس مجرد قواعد، بل "فن
العدالة" (*ars boni et aequi*). فسيسيرون

يقول: "القانون الحقيقي هو الحق العقلي
الصحيح، المتوافق مع الطبيعة".  

وقد طوّر الفقهاء الرومان مبدأ "القانون الطبيعي"
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(*ius naturale*)، الذي يستمد شرعيته من
العقل الإلهي، ويعلو على القوانين الوضعية. كما
وضعوا "القانون المدني" (*ius civile*) للرومان،
و"القانون الدولي" (*ius gentium*) للتعامل مع

الغرباء.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في أوروبا على أن
"المبادئ الرومانية تشكل أساساً للقانون

المدني الحديث".  

أما في الفكر الإسلامي، فقد تبنى الفقهاء مبدأ
"العدل" كمقصد أعلى، قائلاً: "العدل أساس

الملك".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "القانون كفن"، الذي يقضي بأن التطبيق
القانوني يجب أن يراعي العدالة، وليس فقط

الحرفية.  
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وأخيراً، فإن الرومان لم يروا في القانون جامداً،
بل فناً حياً يتطور مع الحياة، وهو ما يتوافق مع

الرؤية الحديثة للقانون كعملية ديناميكية.

**الفصل الرابع الفلسفة القانونية في الفكر
الإسلامي الكلاسيكي: العدل والمقاصد**

في الفكر الإسلامي الكلاسيكي، القانون ليس
غاية، بل وسيلة لتحقيق "المقاصد الشرعية"،

التي تتمثل في حفظ الدين، النفس، العقل،
النسل، والمال. ويقول الغزالي: "الشريعة وضعت

لمصلحة العباد في العاجل والآجل".  

ويؤكد ابن القيم: "العدل أساس الحكم، والظلم
مهلكة الأمم". وتميّز الفقه الإسلامي بين
"الحكم الشرعي" و"الحكم العدلي"، حيث

يُعطى العدل الأولوية عند التعارض.  
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وقد استقر الاجتهاد القضائي في مصر على أن
"العدالة مصدراً من مصادر القانون، حتى لو لم

ترد في النصوص".  

أما في فرنسا، فقد استند مجلس الدولة إلى
"المبادئ العامة للقانون" — التي تستمد جزءاً
منها من العدالة الطبيعية — لإلغاء قرارات إدارية

غير عادلة.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"العدالة كمصدر مستقل"، الذي يقضي بأنه
يمكن للقاضي أن يستند إلى مبادئ العدالة

حتى لو غاب النص.  

وأخيراً، فإن الفكر الإسلامي لم يفصل بين
الأخلاق والقانون، بل رآهما وجهين لعملة واحدة،

وهو ما يتوافق مع الرؤية الحديثة للعدالة
كأساس للشرعية.
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**الفصل الخامس الفلسفة القانونية في العصور
الوسطى: الإله والعقل**

في العصور الوسطى، القانون ليس من صنع
البشر، بل تعبير عن "القانون الإلهي". فتوماس

الأكويني يميز بين ثلاثة أنواع من القوانين:  

- **القانون الأبدي**: الذي يحكم الكون.  

- **القانون الطبيعي**: الذي يستمد من العقل
البشري.  

- **القانون الوضعي**: الذي يسنّه البشر.  

ويقول: "القانون الوضعي لا يكون قانوناً إذا خالف
القانون الطبيعي".  
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وقد استقر الاجتهاد القضائي الدولي على أن
"القوانين التي تنتهك الحد الأدنى من القيم

الإنسانية تُعتبر باطلة".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "الكرامة الإنسانية مصونة، ولا يجوز

المساس بها تحت أي ظرف".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحد الأدنى الأخلاقي"، الذي يقضي بأن

أي قانون ينتهك الحد الأدنى من القيم الإنسانية
(كالكرامة أو المساواة) يُعتبر باطلاً.  

وأخيراً، فإن العصور الوسطى لم ترفض العقل،
بل ربطته بالإيمان، وهو ما يتوافق مع الرؤية

الحديثة للقانون كتعبير عن القيم المشتركة.
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**الفصل السادس عصر التنوير: كانط وهيغل
وولادة القانون الحديث**

في عصر التنوير، القانون ليس أمراً إلهياً، بل
ثمرة العقل البشري. فكانط يقول: "التصرف كما

لو أن مبدأ تصرفك يمكن أن يصبح قانوناً عالمياً".
ويرى أن القانون يجب أن يحترم "الذاتية"
(*Autonomy*)، أي قدرة الإنسان على

التشريع لنفسه.  

أما هيغل، فيرى أن القانون تجسيد لـ"إرادة
مطلقة" تتطور عبر التاريخ. ويقول: "الدولة هي

واقعية الفكرة الأخلاقية".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في ألمانيا على أن
"الدستور يحمي الكرامة الإنسانية كقيمة

عليا".  
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أما في فرنسا، فقد نصت المادة 6 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان على أن "القانون تعبير

عن الإرادة العامة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الإرادة الذاتية"، الذي يقضي بأن القانون يجب

أن يحترم قدرة الإنسان على الاختيار.  

وأخيراً، فإن عصر التنوير لم يرفض الدين، بل
جعل العقل أساساً للشرعية، وهو ما يتوافق

مع الرؤية الحديثة للقانون كتعبير عن الإرادة
العامة.

**الفصل السابع النفعية والقانون: جيرمي بنثام
وجون ستيوارت ميل**

النفعية ترى أن القانون يجب أن يحقق "أقصى
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سعادة لأكبر عدد". فجيرمي بنثام يقول: "القانون
الجيد هو الذي يزيد اللذة ويقلل الألم".  

أما جون ستيوارت ميل، فيضيف بعداً جديداً:
"الحرية هي شرط تحقيق السعادة". ويقول:

"السلطة الوحيدة التي يمكن أن تمارس على
الفرد ضد إرادته هي منعه من إيذاء الآخرين".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في الولايات
المتحدة على أن "السياسات التي تزيد الفجوة

بين الأغنياء والفقراء تُعد غير عادلة".  

أما في السويد، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "الاستثمار في التعليم وسيلة لتحقيق

السعادة العامة".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "السعادة كمؤشر تشريعي"، الذي يقضي
بأن تُقيّم القوانين من حيث أثرها على رفاهية
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المواطنين.  

وأخيراً، فإن النفعية لا تعني التضحية بالأقلية،
بل تحقيق توازن يحترم حقوق الجميع.

**الفصل الثامن الوضعية القانونية: جون أوستن
وهانز كيلزن**

الوضعية القانونية ترى أن القانون هو "أمر
السيادة المدعوم بالجزاء". فجون أوستن يقول:

"القانون هو أمر الحاكم المطيع".  

أما هانز كيلزن، فيطور نظرية "الهرم القانوني
النقي"، حيث تستمد كل قاعدة شرعيتها من

قاعدة أعلى، حتى تصل إلى "الفرضية
الأساسية" التي لا تحتاج إلى إثبات.  
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وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن "القوانين
التي تصدر عن سلطة غير مشروعة باطلة".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "أي قانون يخالف الدستور باطل بطلاناً

مطلقاً".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"النقاء الإجرائي"، الذي يقضي بأن يُدرس

القانون بعيداً عن الأخلاق والسياسة.  

وأخيراً، فإن الوضعية لا تعني انفصال القانون عن
الأخلاق، بل تركيزه على البنية الداخلية، وهو ما

يتوافق مع الرؤية الحديثة للقانون كنظام
متماسك.

**الفصل التاسع نقد الوضعية: هارت
وديفوركين**

16



هارت ينتقد أوستن، قائلاً: "القانون ليس أمراً،
بل نظاماً من القواعد الأولية والثانوية". ويرى أن

القانون يشمل "القواعد الآمرة" و"القواعد
الموجّهة".  

أما ديفوركين، فيقول: "القانون الظالم ليس
قانوناً"، لأن الشرعية تستمد جزءاً أساسياً من

محتواها الأخلاقي.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي الدولي على أن
"القوانين التي تنتهك الحد الأدنى من القيم

الإنسانية تُعتبر باطلة".  

أما في جنوب أفريقيا، فقد قضت المحكمة
الدستورية بأن "قوانين الفصل العنصري باطلة

لأنها ظالمة".  
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ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التكامل الأخلاقي"، الذي يقضي بأن

القانون يجب أن يتوافق مع القيم الإنسانية.  

وأخيراً، فإن نقد الوضعية لا يعني رفض النظام،
بل ربطه بالأخلاق، وهو ما يتوافق مع الرؤية

الحديثة للقانون كتعبير عن العدالة.

**الفصل العاشر القانون كخطاب أخلاقي: رونالد
ديفوركين**

ديفوركين يرى أن القانون ليس مجرد قواعد، بل
"خطاب أخلاقي" يدور حول الحقوق. ويقول:

"الحقوق تُكتسب من خلال الترابط الأخلاقي
بين الأفراد".  

ويطرح مبدأ "الإنصاف كأولوية"، الذي يقضي بأن
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تُعطى الأولوية للحقوق الفردية على المصلحة
العامة.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في كندا على أن
"الحقوق الفردية تعلو على اعتبارات المصلحة

العامة، إلا في حالات الضرورة القصوى".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "الكرامة الإنسانية لا تُقدّر بثمن، ولا يجوز

المساس بها تحت أي ظرف".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الحقوق كترابط"، الذي يقضي بأن الحقوق لا

تُعطى من الدولة، بل تُكتسب من خلال الترابط
الأخلاقي.  

وأخيراً، فإن ديفوركين لا يرفض المصلحة العامة،
بل يضع لها حدوداً أخلاقية، وهو ما يتوافق مع
الرؤية الحديثة للقانون كحارس على الحقوق.
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**الفصل الحادي عشر القانون والأخلاق: العلاقة
الجدلية**

العلاقة بين القانون والأخلاق ليست علاقة
انفصال ولا اندماج، بل علاقة تفاعل دينامي.

فالقانون لا يمكن أن يكون عادلاً إذا انفصل تماماً
عن الأخلاق، ولا يمكن أن يكون مستقراً إذا

انصهر فيها.  

ويطرح هارت سؤالاً مركزياً: "هل يمكن أن يكون
القانون ظالماً؟" ويجيب بأن القانون قد يكون

"قانوناً سيئاً"، لكنه يظل قانوناً ما دام
مستوفياً الشروط الإجرائية.  

أما ديفوركين فيعارض هذا الرأي، قائلاً: "القانون
الظالم ليس قانوناً"، لأن الشرعية تستمد جزءاً
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أساسياً من محتواها الأخلاقي.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي الدولي على أن
"القوانين التي تنتهك الحد الأدنى من القيم

الإنسانية تُعتبر باطلة".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "الحد الأدنى الأخلاقي"، الذي يقضي بأن

أي قانون ينتهك الحد الأدنى من القيم الإنسانية
(كالكرامة أو المساواة) يُعتبر باطلاً.  

وأخيراً، فإن العلاقة بين القانون والأخلاق لا
تُحسم نظرياً، بل تُمارَس عملياً عبر توازن

دقيق يحميه القضاء كحارس على العدالة.

**الفصل الثاني عشر القانون والقوة: الشرعية
مقابل العنف**
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القانون لا يقوم على القوة وحدها، بل على
الشرعية التي تمنح القوة مشروعيتها. فبدون

الشرعية، تصبح القوة مجرد عنف، وبدون القوة،
يصبح القانون مجرد وصية.  

ويفرق ماكس فيبر بين "السلطة" التي تستند
إلى الشرعية، و"العنف" الذي يستند إلى

القسر. فالقانون الحديث لا يُفرض بالقوة، بل
يُقبل لأنه عادل.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي الدولي على أن
"القوانين التي تُفرض تحت تهديد السلاح لا

تُعتبر قوانين مشروعة"، كما في حالة الاحتلال
العسكري.  

أما في العصور الوسطى، فقد برر الفقه
الإسلامي استخدام القوة لإنفاذ القانون، لكنه

اشترط أن تكون "النية صادقة" و"الوسيلة
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عادلة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التناسب في استخدام القوة"، الذي يقضي

بأنه لا يجوز استخدام القوة إلا كملاذ أخير، وبأقل
قدر ممكن.  

وأخيراً، فإن العلاقة بين القانون والقوة ليست
ثنائية، بل ثلاثية: **الشرعية  القانون  القوة**،

وليس العكس.

**الفصل الثالث عشر القانون والحرية: التوتر
الخلاق**

القانون ليس عدواً للحرية، بل شرطها. فبدون
القانون، تتحول الحرية إلى فوضى، حيث حرية

القوي تقضي على حرية الضعيف.  
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ويقول جون ستيوارت ميل: "السلطة الوحيدة
التي يمكن أن تمارس على الفرد ضد إرادته هي

منعه من إيذاء الآخرين".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في ألمانيا على أن
"الحرية تُمارَس في إطار القانون، وليس

خارجه".  

أما في فرنسا، فقد نصت المادة 4 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان على أن "الحرية ت

consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
  ."pas à autrui

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحرية المسؤولة"، الذي يقضي بأن

تُمارَس الحرية في إطار احترام حقوق
الآخرين.  
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وأخيراً، فإن القانون لا يقيد الحرية، بل ينظمها
ليضمن أنها لا تتحول إلى عنف.

**الفصل الرابع عشر القانون والمساواة: البحث
عن التوازن**

القانون لا يطلب المساواة المطلقة، بل العدالة
في المعاملة. فالمجتمعات العادلة لا تساوي بين

المختلفين، بل تُعامل المختلفين باختلاف.  

ويطرح أمارتيا سن سؤالاً مركزياً: "مساواة في
ماذا؟" فالمساواة في الدخل تختلف عن

المساواة في الفرص أو القدرات.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في جنوب أفريقيا
على أن "التمييز الإيجابي وسيلة مشروعة

لتحقيق العدالة، حتى لو خالف المساواة
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الشكلية".  

أما في فرنسا، فقد قضى مجلس الدولة بأن
"المساواة لا تعني التوحيد، بل العدالة في

المعاملة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"المساواة substantive"، الذي يقضي بأنه لا

يكفي المساواة الشكلية، بل يجب اتخاذ تدابير
إيجابية لتعويض الفئات المهمشة.  

وأخيراً، فإن القانون لا يلغي الفروق، بل يضمن
أنها لا تتحول إلى ظلم.

**الفصل الخامس عشر القانون والزمن:
الاستقرار versus التغيير**
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القانون في توتر دائم بين الاستقرار والتغيير.
فمن جهة، يحتاج إلى الاستقرار ليضمن الأمن
القانوني، ومن جهة أخرى، يحتاج إلى التغيير

ليواكب تطور المجتمع.  

ويقول أولريك بيكر: "القانون الحديث هو قانون
معرض للخطر، لأنه يعيش في زمن التغير

المستمر".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في ألمانيا على أن
"التغيير التشريعي المتكرر يخل باليقين

القانوني".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الحكومة
بإعطاء مهلة كافية قبل تطبيق أي قانون جديد

يؤثر في الحقوق.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحماية الانتقالية"، الذي يقضي بأنه عند
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تغيير القانون، يجب توفير فترة انتقالية لتمكين
المواطنين من التكيف.  

وأخيراً، فإن القانون لا يختار بين الاستقرار
والتغيير، بل يوازن بينهما، لأنه "نظام حي يتفاعل

مع الزمن".

**الفصل السادس عشر القانون واللغة: دلالة
النص وروحه**

القانون لا يوجد خارج اللغة، بل هو تجسيد لها.
فكل قاعدة قانونية هي نص لغوي يحمل دلالات
متعددة، ويستدعي تفسيراً. ويطرح الفيلسوف
لودفيغ فيتجنشتاين سؤالاً مركزياً: "هل يمكن
أن يكون هناك قانون دون لغة؟" والإجابة هي:

لا.  

ويفرق هارت بين "المنطقة المركزية" للنص،
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التي تكون دلالتها واضحة، و"المنطقة
الهامشية"، التي تكون غامضة. ويقول: "الغموض

في اللغة ليس عيباً، بل ميزة تمنح القانون
مرونته".  

أما ديفوركين، فيرى أن التفسير يجب أن يتجاوز
النص إلى "روحه الأخلاقية". ويقول: "القاضي لا

يقرأ الكلمات، بل يقرأ القيم الكامنة خلفها".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في ألمانيا على أن
"النصوص الغامضة تُفسر لصالح الحرية".  

أما في فرنسا، فقد قضى مجلس الدولة بأن
"النص يجب أن يُفسر في ضوء القيم الدستورية

العليا".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"القاموس القانوني الموحّد"، الذي يقضي بأن
تُعرّف المصطلحات الأساسية في ديباجة كل
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قانون.  

وأخيراً، فإن اللغة ليست وعاءً للقانون، بل
جوهره، لأن "القانون يُبنى بالكلمات، ويُهدم

بالكلمات".

**الفصل السابع عشر القانون والجمال: النظام
كتناغم**

القانون ليس مجرد نظام للقسر، بل هو تعبير
عن الجمال كتناغم. فالمجتمع العادل هو
المجتمع الذي يحقق تناغماً بين الحريات

والواجبات، بين الفرد والجماعة.  

ويقول أفلاطون: "المدينة العادلة هي المدينة
الجميلة". ويعرّف الجمال بأنه "التناغم بين

الأجزاء".  
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أما كانط، فيرى أن الجمال "تجربة انعكاسية"
توحد الذات مع العالم. ويطبق هذا على القانون،
قائلاً: "القانون العادل هو الذي يوحد إرادة الفرد

مع الإرادة العامة".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في ألمانيا على أن
"التشريعات المتضاربة تخل بالتناغم

التشريعي".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة البرلمان
بتوحيد التشريعات المتعلقة بالبيئة لتجنب

التناقض.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التناغم التشريعي"، الذي يقضي بأن

تُفسر جميع النصوص في نفس المجال بنفس
الطريقة.  
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وأخيراً، فإن القانون لا يطلب الجمال كزينة، بل
كشرط للعدالة، لأن "العدالة بدون تناغم

فوضى".

**الفصل الثامن عشر القانون والتاريخ: الذاكرة
كضمانة**

التاريخ ليس مجرد ذكرى، بل ضمانة ضد تكرار
الظلم. فالقانون الحديث لم يُبنَ من فراغ، بل

من دروس التاريخ.  

ويقول هيغل: "التاريخ هو تطور الروح الموضوعية
عبر الزمن". ويطبق هذا على القانون، قائلاً:

"القانون هو تجسيد للعقل التاريخي".  

أما فوكو، فيرى أن القانون "أداة للسلطة" تتطور
عبر التاريخ. ويقول: "القانون ليس ثابتاً، بل نتاج
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صراعات اجتماعية".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في جنوب أفريقيا
على أن "دستور 1996 وُضع لتصحيح أخطاء

الفصل العنصري".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "الدستور يحمي الكرامة لأن التاريخ علّمنا

أن انتهاكها يؤدي إلى الكارثة".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الذاكرة الدستورية"، الذي يقضي بأن تُستحضر

الدروس التاريخية عند تفسير النصوص.  

وأخيراً، فإن التاريخ لا يقيد القانون، بل يحرره من
تكرار الأخطاء، لأن "من لا يتذكر الماضي محكوم

عليه بإعادته".
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**الفصل التاسع عشر القانون والجغرافيا:
المكان كشرط**

القانون لا يوجد في فراغ، بل في مكان.
فالمجتمعات المختلفة تنتج أنظمة قانونية

مختلفة، لأن المكان يشكل الوعي.  

ويقول ابن خلدون: "العمران البشري يختلف
باختلاف البيئة". ويطبق هذا على القانون، قائلاً:

"القوانين تختلف باختلاف المكان".  

أما مونتسكيو، فيرى أن "المناخ يؤثر في طبيعة
القوانين". ويقول: "الشعوب الحارة تحتاج إلى

قوانين أكثر صرامة".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في كندا على أن
"القوانين يجب أن تراعي الخصوصية الجغرافية

للمناطق النائية".  

34



أما في أستراليا، فقد قضت المحكمة العليا بأن
"حقوق السكان الأصليين تُحدد وفقاً لعلاقتهم

بالأرض".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التكيف الجغرافي"، الذي يقضي بأن

تُراعى الخصوصية المكانية عند سن القوانين.  

وأخيراً، فإن الجغرافيا لا تبرر الظلم، بل تفسر
التنوع، لأن "القانون يُزرع في تربة المكان، لكنه

ينمو نحو السماء".

**الفصل العشرون القانون والاقتصاد: الكفاءة
كقيمة**

القانون ليس معادياً للاقتصاد، بل شريكه.
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فالنظام القانوني الفعال هو الذي يخلق بيئة
مستقرة للاستثمار والتنمية.  

ويقول ريتشارد بوسبنر: "القانون يجب أن يحقق
الكفاءة الاقتصادية". ويطبق هذا على المسؤولية

التقصيرية، قائلاً: "المسؤولية يجب أن تُفرض
على من يستطيع تجنب الضرر بأقل تكلفة".  

أما أمارتيا سن، فيعارض هذا الرأي، قائلاً:
"الكفاءة لا تعني العدالة". ويقول: "الاقتصاد يجب

أن يخدم الإنسان، وليس العكس".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في الولايات
المتحدة على أن "القوانين التي تعيق التجارة

الحرة تُعد غير دستورية".  

أما في الهند، فقد قضت المحكمة العليا بأن
"الاستثمار يجب أن يراعي حقوق الفقراء".  
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ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الكفاءة العادلة"، الذي يقضي بأن تُوجّه الموارد

نحو المشاريع التي تحقق أكبر عائد اجتماعي،
وليس فقط اقتصادي.  

وأخيراً، فإن الاقتصاد لا يحكم القانون، بل
يُرشده، لأن "القانون يحمي السوق، لكنه لا

يعبد السوق".

**الفصل الحادي والعشرون القانون والتقنية:
التحدي الوجودي**

التقنية ليست محايدة، بل تحمل قيماً. فالذكاء
الاصطناعي، مثلاً، لا يقرر بشكل موضوعي، بل

وفقاً للبيانات التي يُدرّب عليها.  

ويقول فوكو: "التقنية أداة للرقابة". ويطبق هذا
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على المراقبة الرقمية، قائلاً: "الدولة الحديثة
تراقب عبر البيانات، لا عبر الجنود".  

أما نيل ماكرومي، فيرى أن "التقنية تعيد تعريف
العلاقة بين الحاكم والمحكوم". ويقول:

"الخوارزميات تصبح حاكمة جديدة".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في الاتحاد
الأوروبي على أن "القرارات الآلية التي تمس

الحقوق يجب أن تكون قابلة للطعن".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة الشركات
بوقف استخدام خوارزميات التوظيف التي تميز

ضد النساء.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الشفافية الخوارزمية"، الذي يقضي بأنه لا يجوز

اتخاذ قرارات تمس الحقوق دون شرح كيفية
عمل الخوارزمية.  
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وأخيراً، فإن التقنية لا تلغي القانون، بل تتحداه،
لأن "الآلة لا تملك وعياً أخلاقياً، ولذلك يجب أن

تبقى تحت رقابة الإنسان".

**الفصل الثاني والعشرون القانون والدين:
الحدود المشتركة**

الدين والقانون ليسا متعارضين، بل لهما حدود
مشتركة. فالدين يهتم بالنوايا، بينما القانون يهتم

بالتصرفات.  

ويقول توماس الأكويني: "القانون الوضعي يجب
أن يتوافق مع القانون الطبيعي، الذي يستمد من

الإله".  

أما ابن رشد، فيرى أن "الشريعة والفلسفة
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متكاملتان". ويقول: "العقل لا يعارض النص، بل
يفسره".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في مصر على أن
"الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع،

لكنها لا تلغي المبادئ الدستورية".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "الحريات الدينية تُمارس في إطار القانون".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الحياد الديني للدولة"، الذي يقضي بأن

تتعامل الدولة مع جميع الأديان على قدم
المساواة.  

وأخيراً، فإن الدين لا يحكم القانون، بل يلهمه،
لأن "القانون يحمي الضمير، لكنه لا يفرضه".

40



**الفصل الثالث والعشرون القانون والفن: الإبداع
كحرية**

الفن ليس ترفاً، بل تعبير عن الحرية. والقانون
يجب أن يحمي هذا التعبير، حتى لو كان مثيراً

للجدل.  

ويقول جون ستيوارت ميل: "الحرية تشمل حرية
التفكير والتعبير، حتى لو كان الرأي خاطئاً".  

أما كانط، فيرى أن "الفن تجربة جمالية تحرر
الإنسان من الضرورة".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في فرنسا على أن
"منع عمل فني بسبب محتواه السياسي يُعد

انتهاكاً للحرية".  

أما في الولايات المتحدة، فقد قضت المحكمة
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العليا بأن "الفن يُحمى بموجب التعديل الأول
للدستور".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الحد الأدنى من التدخل"، الذي يقضي بأنه لا

يجوز للإدارة أن تتدخل في المحتوى الفني إلا إذا
كان هناك خطر جسيم على الأمن أو الصحة.  

وأخيراً، فإن الفن لا يهدد القانون، بل يثريه، لأن
"القانون يحمي التنوع، ولا يفرض وحدة".

**الفصل الرابع والعشرون القانون والتعليم:
المعرفة كتحرر**

التعليم ليس خدمة، بل حق يُمكّن الإنسان من
التحرر من الجهل. والقانون يجب أن يضمن هذا

الحق للجميع.  
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ويقول كانط: "التعليم هو الشرط الضروري
لممارسة الحرية".  

أما جون ديوي، فيرى أن "المدرسة مجتمع
مصغر"، ويقول: "القانون يجب أن يحمي هذا

المجتمع من الاستبداد".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في ألمانيا على أن
"الدولة ملزمة بتوفير تعليم ينمّي الشخصية

المستقلة".  

أما في فرنسا، فقد ألغى مجلس الدولة قراراً
بمنع كتاب دراسي لأنه "يفرض رؤية إيديولوجية

محددة".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التعليم كاستثمار اجتماعي"، الذي يقضي
بأن تُوجّه الموارد نحو المناطق الأكثر حرماناً.  
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وأخيراً، فإن التعليم لا يُضعف القانون، بل يقويه،
لأن "المواطن المتعلم هو حارس على القانون".

**الفصل الخامس والعشرون القانون والصحة:
الحياة كقيمة عليا**

الصحة ليست سلعة، بل حق إنساني أساسي.
والقانون يجب أن يضمن هذا الحق للجميع.  

ويقول جون لوك: "الحق في الحياة هو أول
الحقوق الطبيعية".  

أما جون رولز، فيرى أن "الصحة جزء من الحريات
الأساسية".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في الهند على أن
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"الحق في الحياة يشمل الحق في بيئة
صحية".  

أما في جنوب أفريقيا، فقد ألزمت المحكمة
الحكومة بتوفير علاج الإيدز للفقراء.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الصحة كاستثمار بشري"، الذي يقضي بأن

تُعطى الأولوية للوقاية على العلاج.  

وأخيراً، فإن الصحة لا تُقاس بالتكلفة، بل
بالكرامة، لأن "الحياة لا تُقدّر بثمن".

**الفصل السادس والعشرون القانون والبيئة:
الأرض كأمانة**

البيئة ليست ملكاً، بل أمانة. والقانون يجب أن
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يحميها للأجيال القادمة.  

ويقول هانز يوناس: "مبدأ المسؤولية" يقضي بأن
نتصرف اليوم بما لا يهدد حياة الغد.  

أما راماشاندران، فيرى أن "البيئة حق للأجيال
القادمة".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في كولومبيا على
أن "قطع الغابات المطيرة يُعد انتهاكاً لحق

الأجيال القادمة".  

أما في الهند، فقد قضت المحكمة العليا بأن
"الحق في الحياة يشمل الحق في بيئة

نظيفة".  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الوصاية الدستورية"، الذي يقضي بأن تكون
الدولة وصياً على الموارد الطبيعية، وليس مالكة
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مطلقة.  

وأخيراً، فإن البيئة لا تُدار بالسوق، بل بالضمير،
لأن "الأرض لا تُورث، بل تُستعار من الأبناء".

**الفصل السابع والعشرون القانون والرياضة:
النزاهة كقيمة**

الرياضة ليست مجرد لعبة، بل مدرسة للقيم.
والقانون يجب أن يحمي نزاهتها.  

ويقول أرسطو: "الفضيلة تُكتسب بالممارسة".
ويطبق هذا على الرياضة، قائلاً: "المنافسة

العادلة تبني الشخصية".  

أما كانط، فيرى أن "الرياضة تجسيد لمبدأ
الاحترام المتبادل".  
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وقد استقر الاجتهاد القضائي في فرنسا على أن
"استبعاد رياضي بسبب جنسيته يُعد تمييزاً

غير مشروع".  

أما في سويسرا، فقد قضت المحكمة الفيدرالية
بأن "العقوبات الرياضية يجب أن تكون متناسبة

مع الجرم".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التناسب في العقوبات الرياضية"، الذي يمنع

فرض عقوبات مفرطة كحرمان رياضي مدى
الحياة بسبب مخالفة بسيطة.  

وأخيراً، فإن الرياضة لا تُدار بالربح، بل بالنزاهة،
لأن "المنافسة العادلة هي الجوهر".

**الفصل الثامن والعشرون القانون والثقافة:
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التنوع كثراء**

الثقافة ليست ترفاً، بل هوية. والقانون يجب أن
يحمي التنوع الثقافي.  

ويقول هيردر: "كل ثقافة تعبير فريد عن الروح
الإنسانية".  

أما تشارلز تايلور، فيرى أن "الاعتراف بالاختلاف
شرط للعدالة".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في كندا على أن
"رفض تقديم خدمات حكومية بلغة رسمية يُعد

تمييزاً غير مشروع".  

أما في فرنسا، فقد ألزم مجلس الدولة
المستشفى بتوفير مترجم لمواطن لا يجيد

الفرنسية.  
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ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "التنوع الثقافي كمصدر للثراء"، الذي يقضي

بأن تدعم الدولة جميع الثقافات دون هيمنة
واحدة.  

وأخيراً، فإن الثقافة لا تُفرض، بل تُحترم، لأن
"الوحدة الوطنية لا تعني التوحيد الثقافي".

**الفصل التاسع والعشرون القانون والحرب:
السلام كغاية**

الحرب ليست نهاية القانون، بل اختباره. والقانون
الدولي الإنساني وُضع لحماية الإنسان حتى

في زمن الحرب.  

ويقول غروسيوس: "حتى في الحرب، هناك
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قوانين".  

أما كانط، فيرى أن "السلام الدائم هو الغاية
النهائية للقانون".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي الدولي على أن
"الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".  

أما في ألمانيا، فقد قضت المحكمة الدستورية
بأن "الحرب الوقائية تُعد انتهاكاً للدستور".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"المسؤولية عن الحماية"، الذي يقضي بأن على
المجتمع الدولي التدخل لمنع الإبادة الجماعية.  

وأخيراً، فإن الحرب لا تلغي القانون، بل تكشف
عن جوهره، لأن "القانون الحقيقي هو الذي

يحمي في زمن الفوضى".
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**الفصل الثلاثون القانون في عصر ما بعد
الحداثة: نهاية اليقين؟**

في عصر ما بعد الحداثة، القانون ليس نظاماً
متماسكاً، بل شبكة من الخطابات المتنافسة.  

ويقول جاك دريدا: "النص لا يملك معنى واحداً،
بل معاني لا نهائية".  

أما فوكو، فيرى أن "القانون أداة للسلطة، وليس
للعدالة".  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في فرنسا على أن
"القرارات التي تفتقر إلى التعليل تُعد باطلة".  

أما في الولايات المتحدة، فقد قضت المحكمة
العليا بأن "الشفافية في اتخاذ القرار شرط
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للشرعية".  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الحوار القضائي"، الذي يقضي بأن تُبنى

الأحكام عبر حوار مفتوح مع الواقع.  

وأخيراً، فإن ما بعد الحداثة لا تلغي القانون، بل
تدعو إلى تواضعه، لأن "اليقين المطلق قد يكون

بداية الظلم".

**الخاتمة**

يخلص هذا الكتاب إلى أن الفلسفة القانونية
ليست مجرد تأملات أكاديمية، بل هي ممارسة
عقلية حية تبحث في جوهر العيش المشترك.
وقد بيّن التحليل أن القانون لا يمكن أن يكون

عادلاً دون فلسفة، ولا يمكن أن يكون مستقراً
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دون تاريخ، ولا يمكن أن يكون حياً دون لغة.  

وقد أظهرت المقارنات الدولية أن الدول التي
ترسخ الفلسفة القانونية تسجل مستويات

أعلى من الثقة في المؤسسات، وكفاءة النظام،
والاستقرار الاجتماعي. وعليه، فإن بناء النظام

القانوني على أساس فلسفي رصين يظل هدفاً
استراتيجياً لأي مجتمع يسعى إلى التوازن بين

الحرية والعدالة، وبين الفرد والجماعة.
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